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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٧٧البند 

المــــساءلـــة الجنائيـــــــة لمــــوظفي الأمـــــــم    
        وخبرائها الموفدين في بعثات المتحـــدة

  المساءلـــة الجنائيـــة لموظفي الأمـــم المتحـــدة وخبرائها الموفدين في بعثات    
  

  متقرير الأمين العا    
    

  موجز  
. ٦٦/٩٣ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة  ١٧ و١٦أُعـــد هـــذا التقريـــر عمـــلا بـــالفقرتين   

ويتضمن الفرع الثاني من التقرير معلومات أرسلتها الحكومات عـن مـدى شموليـة اختـصاصها                
الخطـيرة الـتي يرتكبـها مواطنوهـا أثنـاء       القضائي بموجب قوانينها الوطنية، لا سيما على الجرائم         
ويتضمن الفـرع الثالـث   . هم كموظفين أو خبراء تابعين للأمم المتحدة موفدين في بعثات    خدمت 

عن التعاون بين الدول ومع الأمم المتحدة في مجال تبادل المعلومات وتيسير التحقيـق               معلومات  
قــات الــدول تلبيــة للطلــب الــوارد ويتــضمن الفــرع الرابــع تعلي. ومحاكمتــهم الأفــراد  مــع هــؤلاء 

أمــا الفرعــان الرابــع والخــامس، فيتــضمنان معلومــات عــن الأنــشطة    .  مــن القــرار٨ة الفقــر في
  .العامة المتصلة بهذا القرار المضطلع بها على مستوى الأمانة 

  

 
  

  *   A/67/150.  
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  مقدمة  -أولا   
، طلبت الجمعية العامـة إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ            ٦٦/٩٣في القرار     - ١

 منــه، وعــن أي مــشاكل عمليــة تعتــرض تنفيــذه،   ٩ و ٥ و ٣هــذا القــرار، وبخاصــة الفقــرات  
  .استنادا إلى المعلومات الواردة من الحكومات والأمانة العامة

، لفــت الأمــين العــام ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٧وفي مــذكرة شــفوية مؤرخــة   - ٢
  .وضوع ذات صلة بهذا الم  معلومات  انتباه جميع الدول إلى هذا القرار وطلب منها أن تقدم

ويـشير الفرعـان    . ويتضمن هذا التقرير معلومات عـن الجهـود المبذولـة في هـذا الـصدد                - ٣
الثــاني والثالــث إلى الأنــشطة والمعلومــات الــواردة المتــصلة بالمــساءلـــة الجنائيـــــة لمــوظفي الأمـــــم 

 ١٥ و ٩  و٥  و٤  و٣المتحـــــدة وخبرائهــا الموفــدين في بعثــات، كمــا تطلــب ذلــك الفقــرات 
 ٨أما الفرع الرابع فيتضمن تعليقات الدول تلبية للطلب الوارد في الفقـرة             . ٦٦/٩٣من القرار   
الخامس والسادس من التقرير بالأنشطة المـضطلع بهـا داخـل الأمانـة        ويتعلق الفرعان . من القرار

ومـات   مـن القـرار، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى المعل       ١٤   إلى ٩للفقـرات مـن      العامة تنفيذا 
ــال     ــق باحتم ــا يتعل ــة فيم ــاءات الموثوق ــة الادع ــصلة بإحال ــم المتحــدة   المت ــو الأم  أن يكــون موظف

لــدول الــتي وجهــت تلــك الادعــاءات خبراؤهــا الموفــدون في بعثــات قــد ارتكبــوا جريمــة إلى ا أو
  .رعاياها والمسائل المتصلة بها ضد

  
  الجرائم الخطيرة   القضائي على شمولية الاختصاص   -ثانيا   

  السلفادور    
السلفادور بأن أي فرد ينتمي إلى القوات المـسلحة الـسلفادورية يعمـل في بعثـة                ت  أفاد  - ٤

ه مهامــه يمكــن أن يحــاكم ويُــدان  إجراميــة أثنــاء أدائــلاًمــن بعثــات الأمــم المتحــدة يرتكــب أفعــا
ــسألة في     في ــذه المــ ــصلة بهــ ــدابير متــ ــذت تــ ــة اتخــ ــسلفادور لأن الدولــ ــشريعاتهاالــ ــة تــ   الجنائيــ
 معالجــة العديـد مــن المــسائل  يمكنـها مــن ممــا )  مــن القـانون الجنــائي ١١  و١٠  و٩ و ٨المـواد  (

وفقــا لمبــادئ الاختــصاص الإقليمــي والــوطني والعــالمي، وذلــك بحــسب طبيعــة الجريمــة المرتَكبــة   
  .)١(والمكان الذي ارتُكِبت فيه

  

__________ 

  .١٧، الفقرة A/65/185 انظر أيضا   )١(  
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  الكويت    
نونها الجزائـي الـواردة في تقريـر الأمـين          لفتت الكويت الانتباه إلى المعلومات المتعلقة بقا        - ٥

  ).١٥، الفقرة A/64/183 (٢٠٠٩يوليه /العام الصادر في تموز
  

  بنما    
 A/65/185 مـن الوثيقـة      ٣٠الفقـرة   (فضلا عن المعلومات الـتي قدمتـها بنمـا في الـسابق               - ٦

ــرة  ــة  ١٢والفق ــن الوثيق ــادة    )A/66/174 م ــه بموجــب الم ــا إلى أن ــا  مــن قانو١٨، أشــارت بنم نه
حــتى لــو ارتُكِبــت (د الإنــسانية الجنــائي الجديــد، تــسري قــوانين بنمــا علــى الجــرائم المرتكبــة ضــ

الــصحة العامــة، وضــد اقتــصاد أمــة     وضــد الشخــصية القانونيــة للدولــة، وضــد     ) الخــارج في
إدارتها العامة، كما تسري على الجرائم من قبيل الاختفاء القـسري والاتجـار بالأشـخاص            أو ما

وثائق المتعلقة بالدَّين العام البنمي أو وثـائق رسميـة أو طوابـع أو أختـام، وتزويـر عملـة                    وتزوير ال 
بنما أو العملات الأخرى المتداولة بصفة قانونية في البلد، إذا كانـت، في هـذه الحالـة الأخـيرة،                   

  .قد جُلبت، أو كان الغرض جلبها، إلى أراضي بنما
ــائ ٢٠وعمــلا بالمــادة   - ٧ ــانون مــن القــانون الجن ــة  ي، يــسري ق  بنمــا علــى الجــرائم المرتَكَب
  :الخارج في الحالات التالية في

أن تــسفر  داخــل إقلــيم بنمــا أو يكــون الغــرض منــها  تــسفر عــن نتــائجعنــدما   )أ(  
  هذه التداعيات؛ عن

  عندما تُلحق ضررا بمواطن بنمي أو بحقوقه؛  )ب(  
ــون دبلوماسـ ــ     )ج(   ــسؤولون أو موظفـ ــوان أو مـ ــها أعـ ــدما يرتكبـ ــون عنـ يون بنميـ

   في المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة لأسباب تتعلق بالحصانة الدبلوماسية؛يحاكموا لم
  .عندما ترفض سلطة وطنية طلب تسليم مواطن بنمي أو أجنبي  )د(  

ــادة     - ٨ ــك، وبموجـــب المـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــن٢١وعـ ــر    مـ ــائي، وبغـــض النظـ ــانون الجنـ  القـ
ي ارتُكبت فيـه الجريمـة وعـن جنـسية الـشخص المتـهم       التشريعات المعمول بها في المكان الذ      عن

بارتكاب الجريمة، يجب تطبيق القانون الجنـائي البنمـي علـى الأشـخاص الـذين يرتكبـون أفعـالا                   
ــة       ــا القــانون بموجــب المعاهــدات الدولي ــب عليه ــا في يعاق ــشرط أن تخــول   المعمــول به ــا، ب  بنم

  .المعاهدات ممارسة الولاية القضائية الإقليمية
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فضلا عن ذلك، قد صيغت الأحكام التي تسري على كـل مـن غـسل الأمـوال والـتي       و  - ٩
تنظم التعاون بعبارات عامة وبالتالي فهي تنطبق على جميع الأشخاص الضالعين في أنشطة غـير               

  .، من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثاتلم يكونوامشروعة، سواء كانوا، أم 
  

  سويسرا    
ــة تمامــا   أكــدت   - ١٠ ــسرا أن ســلطاتها القــضائية مخوّل ــسريين  بمحاكمــةسوي  المــواطنين السوي

وذكَّــرت بــأن . الــذين يعملــون كمــوظفين أو خــبراء تــابعين للأمــم المتحــدة موفــدين في بعثــات
القــانون الجنــائي السويــسري يــشمل الجــرائم الــتي يرتكبــها المواطنــون السويــسريون في الخــارج  

لإقليم الذي ارتُكبت فيه أو عندما لا يكون المكـان الـذي ارتُكـب فيـه          عندما يُعاقََب عليها في ا    
 مــن القــانون الجنــائي ٧ مــن المــادة ١انظــر الفقــرة (الفعــل خاضــعا لأيّ ولايــة قــضائية جنائيــة  

)http://www.admin.ch/ ch/f/rs/c311_0.html()٢(.  
 أو خــبراء تــابعين مواطنيهــا العــاملين كمــوظفين تحــاكم    وذكّــرت سويــسرا بأنــه لكــي  - ١١

أن ترفــع  للأمــم المتحــدة موفــدين في بعثــات، مــن البــديهي أنــه يجــب علــى الأمــم المتحــدة أولا   
  .الحصانة التي يتمتعون بها في إطار المعاهدات الدولية

يونيـه  /حزيـران   ٣٠ إلى ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ١وذكّرت سويسرا بأنه خلال الفتـرة مـن         - ١٢
مـوظفين وخـبيرين تـابعين        قـضايا سـتة       دة للـشؤون القانونيـة    ، أحال مكتب الأمم المتح ـ    ٢٠١١

إلى الدول التي يحملون جنـسيتها للتحقيـق معهـم مـع إمكانيـة                موفدين في بعثات     للأمم المتحدة   
وتــستوجب جميــع الجــرائم المزعومــة الــتي ذكرهــا الأمــين  ). ٦١، الفقــرة A/66/174(مقاضــاتهم 

 علــى الأقــل، )٣(م القــانون الجنــائي السويــسريالعــام العقــاب بموجــب حكــم واحــد مــن أحكــا
وذلك ليس فقط عندما تكون الأفعال المذكورة قد ارتُكبت داخـل الأراضـي السويـسرية وإنمـا        

  ). من القانون الجنائي٧المادة  (أيضا إذا ارتكبها مواطن سويسري في الخارج
  

__________ 

  .٢١ إلى ١٩، الفقرات من A/66/174، و ٣٣، الفقرة A/63/260 انظر أيضا   )٢(  
، وتزويـر حوالـة مـصرفية    ) مـن قـانون العقوبـات   ١٨٧انظـر المـادة     (فيما يخص الاعتداء الجنسي علـى قاصـر            )٣(  

 مـن قـانون   ١٢٦انظر المادة (استخدام سلاح ناري    والاعتداء وإساءة)  من قانون العقوبات١٤٧انظرالمادة (
، وتقـديم مطالبـات تـأمين     ) مـن قـانون العقوبـات      ١٥٦ و   ١٤٦انظـر المـادتين     (، والغش والابتـزاز     )العقوبات

ــة   ــادة  (طــبي مزيف ــر الم ــات  ١٤٦انظ ــانون العقوب ــن ق ــهاك  ) م ــتغلال والانت ــسيـين لقاصــر   ، والاس ــر (الجن انظ
 ). من قانون العقوبات١٣٩انظر المادة (، وسرقة الوقود ) من قانون العقوبات١٨٧ المادة
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ى التحقيـق في الجـرائم    أما في ما يتعلق بالتوصـية بتعزيـز قـدرات الـسلطات الوطنيـة عل ـ                - ١٣
ــزا           ــشأت مرك ــد أن ــا ق ــام بأنه ــين الع ــسرا الأم ــد أبلغــت سوي ــا، فق ــيرة ومقاضــاة مرتكبيه الخط

 المـدعي   للاختصاص القضائي في الجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب تابعـا لمكتـب                 
  .العام للاتحاد السويسري

  
دل المعلومــات وتــسهيل التعــاون بــين الــدول ومــع الأمــم المتحــدة في تبــا    -ثالثا   

  التحقيقات والمحاكمات
  السلفادور    

ــة         - ١٤ ــات الدوليـ ــاون في التحقيقـ ــسلفادور التعـ ــة في الـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ ــنظّم قـ يـ
 ٧٨وتتـضمن المادتـان     . والمساعدة القضائية المتبادلة فيما يخـص جميـع أشـكال الـسلوك الجنـائي             

  . ، بشكل خاص، الأحكام التالية٣٢٧ و
  

  عاون في التحقيقات الدوليةالت    
إذا وقع السلوك الإجرامي جزئيا أو بـشكل تـام خـارج الأراضـي الوطنيـة،          : ٧٨المادة    - ١٥

أو إذا كـــان منـــسوبا إلى أشـــخاص مـــرتبطين بمنظمـــات دوليـــة، يجـــوز لمكتـــب المـــدعي العـــام  
، وفي جميـع الحـالات    . للجمهورية تشكيل فرق تحقيق مـشترك مـع مؤسـسات أجنبيـة أو دوليـة              

  .يجب أن يأذن المدعي العام للجمهورية بإبرام اتفاقات التحقيق المشترك وأن يشرف عليها
ــابع دولي،   - ١٦ ــة  وعنـــدما تتعلـــق المـــسألة بجـــرائم ذات طـ ــام للجمهوريـ  يمكـــن للنائـــب العـ
  .يكون طرفا في اللجنة الدولية واللجنة المشتركة بين الوكالات المكلَّفة بالتعاون في التحقيق أن
  

  الات التوقيف الأخرىح    
ــادة   - ١٧ ــشرطة      : ٣٢٧الم ــانون، يجــوز لل ــا في هــذا الق ــصوص عليه إضــافة إلى الحــالات المن

  :القبض على أي فرد، حتى دون أمر من المحكمة، في الحالات التالية
  إذا كان الشخص هاربا من مؤسسة تأديبية أو أي مركز احتجاز آخر؛  )أ(  
كــن أن يُــستدَل منــها علــى أنــه قــد ارتكــب  إذا كــان بحــوزة الفــرد أغــراض يم   )ب(  

ات أو آثـار تـوحي بأنـه قـد شـارك            جريمة يعاقب عليها القانون أو إذا كانـت تبـدو عليـه علام ـ            
  عمل إجرامي؛ في

عنــدما تكــون مؤســسات الــشرطة الدوليــة قــد أصــدرت نــشرة حمــراء بــشأن      )ج(  
  .الشخص هذا
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أعلاه، يجـب أن تقـوم الـشرطة علـى          ) ب( و) أ(وفي الحالات المشار إليها في الفقرتين         - ١٨
أمـا في الحالـة     . الفور بتسليم الشخص المقبوض عليـه إلى الـسلطة القـضائية أو إلى النيابـة العامـة                

ويجـب  . ، فيجب على الشرطة اتباع قواعد التعاون القضائي الـدولي    )ج(المشار إليها في الفقرة     
  .الاحتجاز/عملية التوقيفإبلاغ المستشار المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان عن 

 الــسلفادور علــى مــستوى اتخــاذ تــدابير تــهوتعكــس هــذه الأحكــام التقــدم الــذي أحرز  - ١٩
لضمان عدم الإفلات من العقـاب في حالـة ارتكـاب جـرائم خطـيرة، سـواء ارتكبـها موظفـون                     

وتتعلق هـذه الأحكـام أيـضا بتنفيـذ التزامـات      . وخبراء موفودون في بعثات أو أي شخص آخر       
 الـصكوك   قوق الإنـسان عمـلاً بأحكـام مختلـف        سلفادور المتصلة بالاحترام والمراعاة التامين لح     ال

الدولية التي صدق عليها الـسلفادور ومـن بينـها الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، واتفاقيـة               
ــة         ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ مناهــضة التع

  .)٤(تفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليهوا
  

  فنلندا    
، وأشــارت إلى )٢٠١٠  و٢٠٠٩  و٢٠٠٨لــسنة (ذكّــرت فنلنــدا بتعليقاتهــا الــسابقة   - ٢٠

، خطـة عمـل وطنيـة جديـدة لتنفيـذ قـرار مجلـس               ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٦أنها قد اعتمدت، في     
ام الــواردة في خطــة وبموجــب الأحكــ.  والأمــنبــشأن المــرأة والــسلام) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الأمــن 

 في سياق الأمم المتحدة، مشاركة العسكريين وأفراد الـشرطة          “إدارة الأزمات ”العمل، تشمل   
  .والمدنيين في حفظ السلام وبناء السلام وفي العمليات السياسية

غلال وتشدد خطة العمل المعنيـة بـالمرأة والـسلام والأمـن علـى أن جميـع أشـكال الاسـت                     - ٢١
ويجب إبلاغ الـسلطات المختـصة عـن جميـع الأفـراد           . والانتهاك الجنسيين تشكل أفعالا إجرامية    

العسكريين والموظفين المدنيين الفنلنـديين العـاملين في مجـال إدارة الأزمـات المـشتَبَه في ارتكـابهم             
قـا لخطـة    ووف. جرائم استغلال وانتهاك جنسيين ويجب التحقيق معهـم وفقـا للقـوانين الفنلنديـة             

ارة الأزمـــات عـــن كيفيـــة التعامـــل العمـــل، ســـتبلغ فنلنـــدا المنظمـــات الـــتي تقـــوم بعمليـــات إد 
  .لعمليات وعن كيفية التحقيق فيهاالجرائم التي تُرتكب في سياق مثل هذه ا مع
كما تذكّر خطة العمل أيضا بأن اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفـال مـن الاسـتغلال                  - ٢٢

ــهاك  ــسي والانتـ ــذ في ف  الجنـ ــز التنفيـ ــت حيـ ــسي دخلـ ــام   الجنـ ــدا في عـ ــشير إلى ٢٠١١نلنـ ، وتـ
كمـا تجـرّم فنلنـدا    . الاتفاقية تتضمن إعفاء من شرط توفر ما يعـرف باسـم التجـريم المـزدوج              أن

ــهاك الجنــسي للأطفــال في الحــالات الــتي يُرتكَــب فيهــا هــذا الفعــل       الاســتغلال الجنــسي والانت
__________ 

  .٥٧ و ٥٦، الفقرتان A/65/185 انظر أيضا   )٤(  
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وأثناء الدورات التدريبية التي تنظمهـا الحكومـة، يجـري    . جريمةدولة لا يُعتبر فيها هذا الفعل   في
 علـــى المـــسؤولية الجنائيـــة للأفـــراد العـــاملين في مجـــال إدارة الأزمـــات وفقـــا للقـــانون  التـــشديد
 يكــون لــدى الأفــراد فيهــا حــصانة   وينطبــق هــذا الحكــم أيــضا علــى الحــالات الــتي   . الفنلنــدي

  . منطقة العملياتالولاية القضائية للمحاكم الوطنية في من
  

  الكويت    
ــسابق         - ٢٣ ــر الـ ــها في التقريـ ــتي قدمتـ ــاون الـ ــة بالتعـ ــات المتعلقـ ــت بالمعلومـ ــرت الكويـ ذكّـ

)A/64/183 ــرة ــرار      ). ٥١، الفق ــواردة في الق ــدابير ال ــام للت ــذ الت كمــا أكــدت اســتعدادها للتنفي
الــسارية  ضـمن نطــاق التعـاون القــضائي الــدولي، وكـذلك في إطــار جميـع الاتفاقيــات     ٦٦/٩٣

  .المتصلة بهذه المسألة
  

  )٥(بنما    
، ٢٠٠٠ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ١٣أنــشأت بنمــا، بموجــب قرارهــا رقــم   - ٢٤

أمانــة الــشؤون الدوليــة تحــت إشــراف مكتــب المــدعي العــام، المــسؤول عــن المــساعدة القانونيــة  
ــد الــص     ــدولي، وذلــك في ظــل التقي ــة والمــساندة في إطــار التعــاون ال ــة  الدولي ارم بالمعــايير الدولي

  .وعموما تعمل الأمانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية. والمحلية
 العــام، أُبرمــت اتفاقــات دوليــة    ومــن خــلال العمــل الــذي قــام بــه مكتــب المــدعي         - ٢٥
الوكـالات المـسؤولة عـن ملاحقـة مـرتكبي الجـرائم في بلـدان أخـرى، تـشمل بلـورة أفـضل             مـع 

  .اتهاالممارسات في التعامل مع طلب
وقد أبرمت بنما معاهدات مـساعدة قانونيـة متبادلـة، وصـدقت علـى صـكوك قانونيـة                    - ٢٦

أخـــرى مـــع العديـــد مـــن البلـــدان مـــن بينـــها إســـبانيا والـــسلفادور وغواتيمـــالا وكوســـتاريكا   
وكولومبيــا والمكــسيك والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية ونيكــاراغوا         

  .ت المتحدة الأمريكيةلاياوهندوراس والو
كمـــا أن بنمـــا طـــرف في اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة للمـــساعدة المتبادلـــة في المـــسائل   - ٢٧

الجنائية، التي أصدرت إعلانا بشأنها أكدت فيه أنهـا ليـست ملزمـة بتقـديم المـساعدة في القـضايا          
يم مثـل هـذه المـساعدة       التي لا تُعتبر فيها الأفعال موضع طلب المساعدة جرائمَ في بنما وأن تقـد             

  .يشكل انتهاكا للأحكام القانونية السارية في بنما

__________ 

  .٤٨ و ٤٧، الفقرتان A/66/174 انظر أيضا   )٥(  
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ــة، الــتي أنــشئت بموجــب       - ٢٨ ــة المتبادل ــذ معاهــدات المــساعدة القانوني ــة بتنفي والإدارة المعني
 ٩٤ بموجب القـرار رقـم   والمعدّلة لاحقا، ١٩٩١سبتمبر / أيلول١٣ المؤرخ ١٤٤٦القرار رقم   

  .، هي المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات المذكورة أعلاه١٩٩٥أبريل /نيسان ١٢المؤرخ 
 علـى أنـه، لأغـراض المـساعدة     ٢٠٠١يوليـه  / تمـوز ٩ المـؤرخ  ٣٩ويـنص القـانون رقـم      - ٢٩

والتعــاون الــدوليين في إطــار اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفــساد، وقــع الاختيــار علــى     
عليا لتكـون الـسلطة الرئيـسية المـسؤولة عـن صـياغة             الدائرة الرابعة للمعاملات العامة بالمحكمة ال     

  .واستلام ومعالجة وتوزيع طلبات المساعدة والتعاون الدوليين
أن مــسائل مثــل الوثــائق الــصادرة  ويعتمــد القــانون القــضائي ببنمــا معــايير قياســية بــش    - ٣٠
أدلــة ائق ك، الــتي تفيــد بأنــه يمكــن اســتخدام هــذه الوثــ٨٧٧الخــارج، خاصــة بموجــب المــادة  في
الإجراءات الجنائيـة، مـا لم تـنص الـصكوك الدوليـة علـى خـلاف ذلـك، إذا كانـت تـستوفي              في

قنـصلي بنمـي أثنـاء أدائـه مهامـه          شهد علـى صـحتها مـسؤول دبلوماسـي أو           ) أ: (المعايير التالية 
يكن هناك مسؤول دبلوماسي أو مـسؤول       إذا لم   أو  ) ب(المكان الذي صدرت فيه الوثيقة؛       في

قنــصلي بنمــي، أن يــشهد علــى صــحتها ممثــل دبلوماســي أو قنــصلي لدولــة صــديقة، وفي هــذه  
الحالة ترفق وزارة الخارجية شهادة تؤكد عدم وجـود مـسؤول دبلوماسـي أو مـسؤول قنـصلي                  

تم التــصديق ويُفتـرض أن الوثـائق الـتي    . بنمـي في الخدمـة في المكـان الـذي صـدرت فيــه الوثيقـة      
علــى صــحتها قـــد صــدرت وفقـــا للقــوانين المحليــة الـــسارية في المكــان الـــذي صــدرت فيـــه،        

  .أثبت الطرف المعني العكس إذا لاإ
ولــيس هنــاك نــص محــدد يــضمن تــوفير الحمايــة لــضحايا الجــرائم الــتي ارتكبــها موظفــو   - ٣١

 ينص عـادة صـراحة علـى        الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات مع أن القانون البنمي لا          
إلا أن هنـاك مبـادئ يـوفر تطبيقهـا، إلى جانـب أحكـام أخـرى، حمايـة           . جميع الحوادث المحتملـة   

فعلية، وهي تشمل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يـنص علـى تـدابير وقائيـة يمكـن                   
الخاصـة الـتي   ولدى بنما أيضا بعـض القـوانين      . فرضها على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة     

تنظم الحماية، مثل النظام الجنائي الخاص بالمراهقين، والعنف الأسري وإسـاءة معاملـة الأطفـال               
والمراهقين، والتشريعات التي تعنى بالجرائم ضـد الـسلامة الجنـسية والحريـة، والأحكـام الخاصـة                 

ار تعلــق بالاتجــبــشأن الجــرائم المتــصلة بالمخــدرات، وقــانون حمايــة ضــحايا الجــرائم، والقــانون الم
  .بالأشخاص والأنشطة ذات الصلة
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  ٦٦/٩٣ من القرار ٨التعليقات الواردة عملا بالفقرة   -رابعاً   
لا تـزال سويـسرا مقتنعــة بـأن أنـسب وســيلة، علـى المـدى الطويــل، لإيجـاد حـل فعلــي           - ٣٢

 بـأن  وتعتقـد سويـسرا  . وجذري للمشاكل التي تحدث في هذا المجـال هـي صـياغة اتفاقيـة دوليـة       
ــراد بعثــات حفــظ الــسلام، بمــا في ذلــك        ــة ينبغــي أن تــشمل جميــع فئــات أف مثــل هــذه الاتفاقي

  .الموظفون والخبراء الموفدون في بعثات والأفراد العسكريون
  

إحالة الادعاءات الموثوقـة فيمـا يتعلـق باحتمـال أن يكـون موظفـو الأمـم                   -خامسا  
بوا جريمة إلى الدول التي     المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتك       

  ضد رعاياها والمسائل المتصلة بهاوجهت تلك الادعاءات 
ــرار  ١٧ و ١٦ و ١٤ إلى ٩في الفقــرات مــن    - ٣٣ ــة ٦/٩٣ مــن الق ــة   ، حثــت الجمعي العام

الأمــين العــام بمعلومــات، وطلبــت إلى الأمــين العــام أن يقــدم       الــدول الأعــضاء علــى أن تــزود 
المتحــدة اتخــاذ إجــراءات محــددة بــشأن  عيــة العامــة وطلبــت إلى الأمــم الجم   معلومــات محــددة إلى

  .فين والخبراء الموفدين في بعثاتالجنائية للموظ   قضية المساءلة
  

  الإحالات المتصلة بالموظفين أو الخبراء الموفدين في بعثات    
الـذي   مماثـل للطلـب      ٦٦/٩٣ مـن قـرار الجمعيـة العامـة          ٩إن الطلب الوارد في الفقـرة         - ٣٤

انظـر   (٦٤/١١٠ و) A/66/174انظـر    (٦٥/٢٠ مـن قراراتهـا      ٩قدمته الجمعية العامة في الفقرة      
A/65/185 (٦٣/١١٩و)  انظرA/64/183 (٦٢/٦٣ و)  انظرA/63/260.(  

ــات   - ٣٥ ــصل المعلوم ــالف      وتت ــر ب ــذا التقري ــة في ه ــن المقدم ــوز١ترة م ــه / تم  إلى ٢٠١١يولي
فترة المشمولة بـالتقرير، أحـال مكتـب الـشؤون القانونيـة            وخلال ال . ٢٠١٢يونيه  /حزيران  ٣٠

 موظفــا مــن مــوظفي الأمــم المتحــدة للتحقيــق معهــم  ١٧إلى دول الجنــسية قــضايا تــورط فيهــا  
القـــضية الأولى متـــصلة : وكانـــت القـــضايا متـــصلة بالادعـــاءات التاليـــة. محاكمتـــهم واحتمـــال
أحيلت إلى دولتين من الـدول الأعـضاء؛       في ما يتعلق باستحقاقات منحة التعليم، وقد         بالتحايل

أما القضايا من الثانية إلى الثامنة فهي متصلة بالغش في الوقود؛ والتاسعة متصلة بـسرقة أمـوال؛               
 في المـشتريات؛ وقــد أحيلـت إلى دولـتين مـن الــدول الأعـضاء؛ أمـا الحاديــة       بالتحايـل والعاشـرة  

امـسة عـشرة متـصلة بـالغش في التـأمين           عشرة فهي متصلة بسرقة أموال؛ والثانية عـشرة إلى الخ         
  .عشرة والسابعة عشرة بسرقة أمواللأسنان، وتتصل السادسة ا  علىالصحي
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هذه الإحالات والمساعدة التي يمكـن        طلبات الحصول على بيان عن المرحلة التي قطعتها           
  أن تقدمها الأمانة العامة 

يلــت إليهــا القــضايا خــلال الفتــرة  القانونيــة مــن الــدول الــتي أح   طلــب مكتــب الــشؤون  - ٣٦
تتخـذها الـسلطات الوطنيـة      أن تطلع الأمم المتحدة باستمرار على أي إجراءات     المشمولة بالتقرير 

القانونيـة دولـة     التقرير، اتصلت بمكتب الشؤون هذا    وحتى تاريخ إعداد . فيما يتعلق بهذه القضايا
  .ير إلى أن المسألة قد أثيرت مع الموظفين المعنيين        فقط من الدول التي أحيلت إليها الادعاءات لتش       

  .الإحالات  المساعدة بشأن جميع ولا يزال مكتب الشؤون القانونية على استعداد لتقديم 
وقــد وردت بالفعــل تفاصــيل عــن الطلبــات الــتي قدمتــها الأمانــة العامــة في وقــت ســابق       - ٣٧

 انظـر ( القـضايا الـتي أحيلـت لهـا سـابقا            للحصول على معلومات من الدول عن كيفية تعاملها مـع         
A/64/183 و٦٣، الفقرة ، A/65/185 و٨٦  و٨٥، الفقرتان ، A/66/174٦٣  و٦٢ ، الفقرتان(.  

  
قيقـات  التح  مـن    مـستقاة القـضائية معلومـات       إمكانية استخدام الدول الممارسـة لولايتـها           

  التي تجريها الأمم المتحدة
، طلبت الجمعية العامـة إلى الأمـم المتحـدة أن تنظـر،             ٦٦/٩٣ من القرار    ١١في الفقرة     - ٣٨

ــا في ادعـــاءات معينـــة إلى احتمـــال    أن يكـــون موظفـــو الأمـــم المتحـــدة  مـــتى أشـــارت تحقيقاتهـ
ة، في اتخـــاذ أي تـــدابير ملائمـــة خبراؤهـــا الموفـــدون في بعثـــات قـــد ارتكبـــوا جـــرائم خطـــير أو
والمــواد الــتي تخــدم أغــراض الــدعاوى  شــأنها أن تــسهل إمكانيــة الاســتفادة مــن المعلومــات   مــن

وفي نفــس . الجنائيــة الــتي تقيمهــا الــدول، مــع مراعــاة الحــق في محاكمــة وفــق الأصــول القانونيــة 
 من القـرار ذاتـه، حثـت الجمعيـة العامـة الأمـم المتحـدة علـى أن تواصـل             ١٣السياق، في الفقرة    

إطار قواعد القانون الـدولي في هـذا   تعاونها مع الدول التي تمارس الولاية القضائية لتزويدها، في          
ــتي تخــدم أغــراض         ــواد ال ــات والم ــم المتحــدة، بالمعلوم ــشطة الأم ــة لأن ــات الناظم المجــال والاتفاق

  .الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول
توجّـه   الـذي      مـن المهـم الإشـارة إلى أنـه قـد تم تحديـد الإطـار القـانوني           وفي هـذا الـصدد،     - ٣٩

  .)الرابع ، الفرعA/63/260انظر ( من خلاله الإحالات وكذلك دور الأمين العام الأمم المتحدة
وتتعــاون الأمــم المتحــدة مــع ســلطات إنفــاذ القــانون والــسلطات القــضائية في الــدول       - ٤٠

الأعـضاء المعنيّـة وفقـا لحقوقهـا والتزاماتهـا بموجـب اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحــصاناتها           
.  الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة والمبادئ القانونيـة المعمـول بهـا             فضلا عن  ١٩٤٦لسنة  

أو المعلومـات وترفـع الحـصانة علـى أسـاس           /وبناء على ما تقدم، تكشف المنظمة عن الوثـائق و         
كــل حالــة علــى حــدة حيثمــا يــرى الأمــين العــام أن مــن شــأن الحــصانة أن تعرقــل ســير العدالــة 
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ولـذلك، يمكـن تقـديم المعلومـات الـتي       .  بمصالح الأمم المتحدة   بالإمكان رفعها دون المساس    وأن
حصلت عليها الأمم المتحدة إلى السلطات المختصة، ويمكن تبادل الوثائق رهنا بمراعـاة الـسرية               

وتجـدر الإشـارة   . ويجوز عند الضرورة تنقـيح الوثـائق لغـرض نـشرها         . والامتيازات والحصانات 
حــدة بــأي اختــصاص قــضائي جنــائي للتحقيــق أو المحاكمــة،  إلى أنــه نظــرا لعــدم تمتــع الأمــم المت

يشكل استخدام أي من الوثائق أو المعلومات المقدمة من الأمم المتحدة، بما في ذلـك مقبوليتـها                 
في أي إجراءات قانونية، مسألة تقررها السلطات القضائية المختصة التي تقدَّم لهـا هـذه الوثـائق                 

  .أو المعلومات
  

  مم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات من الانتقامحماية موظفي الأ    
، شــجعت الجمعيــة العامــة الأمــم المتحــدة، حينمــا   ٦٦/٩٣ مــن القــرار ١٢في الفقــرة   - ٤١

يثبت التحقيق الإداري الذي تجريه الأمـم المتحـدة أن الادعـاءات الموجهـة ضـد مـوظفي الأمـم                    
 أســاس، علــى اتخــاذ التــدابير الملائمــة     المتحــدة أو خبرائهــا الموفــدين في بعثــات لا تــستند إلى    

  .لاستعادة مصداقية وسمعة هؤلاء الموظفين والخبراء الموفدين في بعثات، لما فيه صالح المنظمة
 مـن القـرار نفـسه، علـى أنـه           ١٤ة  وفضلا عن ذلك، شـددت الجمعيـة العامـة في الفقـر             - ٤٢
خـذ أي قـرار بـوازع مـن الانتقـام           تتينبغي للأمم المتحدة، وفقا لقواعد المنظمـة الـسارية، أن            لا
وفــدين في بعثــات الــذين يبلغــون    التخويــف في حــق مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الم      أو

ادعــاءات تتعلــق بقيــام غيرهــم مــن مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في بعثــات     عــن
  .بارتكاب جرائم خطيرة

ن يبلغـون عـن أي سـوء سـلوك يبـدر            وفي هذا الصدد، فإن موظفي الأمم المتحدة الـذي          - ٤٣
عــن غيرهــم مــن مــوظفي الأمــم المتحــدة أو خبرائهــا الموفــدين في بعثــات محميــوّن مــن الانتقــام   

لتعليمـــات الإداريــة ذات الـــصلة  وذلــك بموجــب النظـــامين الإداري والأساســي للمــوظفين وا    
م بـسبب الإبـلاغ     الحمايـة مـن الانتقـا     ”المعنونة   ST/SGB/2005/21 سيما نشرة الأمين العام    ولا

“ عــن ســوء الــسلوك والتعــاون مــع عمليــات التــدقيق أو التحقيــق المــأذون بهــا حــسب الأصــول 
وذلك بهدف تعزيز حمايـة الأفـراد الـذين يبلغـون عـن سـوء الـسلوك أو يتعـاونون مـع عمليـات                        

وبالإضـافة إلى ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أنـه            . التدقيق أو التحقيق المـأذون بهـا حـسب الأصـول          
  .ز للموظفين الطعن في أي تدبير انتقامي من خلال نظام العدالة الداخلييجو
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اتخاذ تدابير عمليـة أخـرى مـن أجـل تعزيـز التـدريب الحـالي علـى قواعـد                      -سادساً  
السلوك في الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر توفير التدريب التوجيهي قبـل             

  الإيفاد إلى البعثات وأثناء الخدمة فيها
ســتراتيجية الأمــم ال إدارة عمليــات حفــظ الــسلام وإدارة الــدعم الميــداني تنفيــذ  تواصــ  - ٤٤

ــة الركــائز للتــصدي لــسوء الــسلوك ولا ســيما    الاســتغلال والانتــهاك الجنــسيين  المتحــدة الثلاثي
. خلال اتخاذ تدابير وقائية وإنفاذ قواعد الـسلوك في الأمـم المتحـدة واتخـاذ تـدابير إصـلاحية             من
التدريب والتوعية والتدابير الوقائية على صعيد البعثات تقع في صـلب التـدابير             تزال أنشطة    ولا

ــسلوك وللا      ــسوء ال ــصدي ل ــة للت ــات الميداني ــتي تتخــذها البعث ــسيين  ال ــهاك الجن ــتغلال والانت . س
  .خُصَّصت موارد لهذا الغرض في كل من المقر والبعثات الميدانية وقد
غ عدد الأفرقة المعنيـة بالـسلوك والانـضباط العاملـة           وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بل      - ٤٥

 فريقـا وهـي تحظـى بـدعم إدارة الـدعم      ١٢في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصـة     
 ـــ. الميـــداني اعـــدة الأمـــم المتحـــدة للوجـــستيات   بعثـــة إضـــافة إلى ق١٩ وتُعـــنى هـــذه الأفرقـــة بـ

  .برينديزي، إيطاليا في
ــة المعني ــ   - ٤٦ ــة      وتواصــل الأفرق ــة متعلق ــدابير متنوع ــذ ت ــورة وتنفي ــضباط بل ــسلوك والان ة بال

واستنادا إلى التقارير الشهرية المقدَّمة من البعثات خـلال         . بالوقاية والإنفاذ والتدابير الإصلاحية   
ــالتقرير، تم تــوفير التــدريب علــى قواعــد ا    لــسلوك في الأمــم المتحــدة، فــضلا  الفتــرة المــشمولة ب

شأن منـع الاسـتغلال والانتـهاك الجنـسيين أجريـت إمـا في إطـار                تدريبات محـددة الغـرض ب ـ      عن
. التدريب التوجيهي للموظفين الجـدد الملـتحقين بالبعثـات أو في إطـار دورات تدريبيـة مـستقلة           

وكانت أنشطة التواصل والتوعيـة الـتي قامـت بهـا الأفرقـة المعنيـة بالـسلوك والانـضباط تتـضمن                     
لال والانتهاك الجنسيين، والاعتزاز بأهـداف المنظمـة        خطابات بشأن منع سوء السلوك والاستغ     

 هذه الخطابات مـن خـلال الأدوات الموجـودة         وتُنشر. والسلوك المناسب لموظفي الأمم المتحدة    
ــروني،         ــد الإلكت ــت، والتنبيهــات بالبري ــى شــبكة الإنترن ــل البــث الإذاعــي وعل ــة مث داخــل البعث

  .يادة البعثاتوالملصقات، والتعليمات الإدارية التي تصدرها ق
وتتاح للموظفين فرصة للتدريب قبل النشر على قواعد السلوك في الأمم المتحـدة قبـل                 - ٤٧

ــسياسية الخاصــة في إطــار دورات تدريبي ــ     ــات ال ــسلام والبعث ــات حفــظ ال ــدة الالتحــاق ببعث ة لم
ولا تــزال الــدول الأعــضاء مطالبــة بتــوفير . ا في قاعــدة برينــديزيأســبوع يجــري تنظيمهــا دوريّــ

تدريب مماثل قبل النشر لموظفيها النظاميين، وذلك باستخدام المواد التدريبية الـتي تعـدّها الأمـم               
وقـد تم تنقـيح هـذه       . المتحدة وتـضعها تحـت تـصرف الـدول المـساهمة بقـوات وبـأفراد الـشرطة                

 ويمكــن تعديلــها لتتــضمن مختلــف العمليــات ٢٠٠٩ديــسمبر /المــواد وتحــديثها في كــانون الأول



A/67/213  
 

12-44711 13 
 

ة وعمليات المساءلة الجنائية التي يخضع لها الموظفون والخبراء الموفـدون في بعثـات وأفـراد        التأديبي
  . في البعثات الميدانيةتُنشرالوحدات العسكرية التي قد 

، استضافت إدارة الـدعم الميـداني اجتماعـا شـارك فيـه             ٢٠١١أكتوبر  /وفي تشرين الأول    - ٤٨
سـتراتيجية اسـتباقية جديـدة للتـصدي        المناقـشة وصـياغة     ن الأمم المتحـدة     ممثلون رفيعو المستوى م   

وكانـت ضـرورة اسـتعراض    . لجرائم الاستغلال والانتـهاك الجنـسيين الـتي يرتكبـها أفـراد البعثـات          
لــتي نوقــشت أثنــاء هــذا الاجتمــاع وتعزيــز المــواد التدريبيــة وخطابــات التوعيــة مــن بــين المــسائل ا

تم تناول هـذه     كما. المتحدة وضمان فهمها بوضوح   أجل ضمان التعريف بمعايير وقيم الأمم        من
 أثناء بلورة الإطار المتكامـل للـسلوك والانـضباط، وذلـك            ٢٠١١المسألة في وقت لاحق من عام       

  .بهدف تعزيز إدراج السلوك والانضباط في البعثات الميدانية على أنه وظيفة مؤسسية عالمية
ــدابير الخ     - ٤٩ ــشأن الت ــام ب ــر الأمــين الع ــهاك    وفي تقري ــن الاســتغلال والانت ــة م اصــة للحماي

، كرر الأمين العام التزامه بالمـساءلة الجنائيـة، مـشيرا إلى أنـه              )٣٦، الفقرة   A/66/699(الجنسيين  
بعثـات الـذين يُـدَّعى انخـراطهم        لن يتردد في رفع الحـصانة عـن المـوظفين والخـبراء الموفـدين في ال               

رتكابهم تلك الأفعال على محاكمة سـريعة       سلوك إجرامي، شريطة توقع حصول من يُدعى ا        في
  .ونزيهة ومحايدة، ومتسقة مع المعايير الدولية المقبولة
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	أولا - مقدمة
	1 - في القرار 66/93، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة الفقرات 3 و 5 و 9 منه، وعن أي مشاكل عملية تعترض تنفيذه، استنادا إلى المعلومات الواردة من الحكومات والأمانة العامة.
	2 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2011، لفت الأمين العام انتباه جميع الدول إلى هذا القرار وطلب منها أن تقدم‏‎ معلومات‎ ذات صلة بهذا الموضوع.
	3 - ويتضمن هذا التقرير معلومات عن الجهود المبذولة في هذا الصدد. ويشير الفرعان الثاني والثالث إلى الأنشطة والمعلومات الواردة المتصلة بالمساءلـــة الجنائيـــة لموظفي الأمـــم المتحـــدة وخبرائها الموفدين في بعثات، كما تطلب ذلك الفقرات 3 و 4 و 5 و 9 و 15 من القرار 66/93. أما الفرع الرابع فيتضمن تعليقات الدول تلبية للطلب الوارد في الفقرة 8 من القرار. ‎ويتعلق الفرعان‎ ‎الخامس والسادس من التقرير بالأنشطة المضطلع بها داخل الأمانة ‏العامة تنفيذا‎ ‎للفقرات من 9 إلى ‏‏14 من القرار، مع التركيز بشكل خاص على المعلومات المتصلة بإحالة الادعاءات الموثوقة فيما يتعلق باحتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جريمة إلى الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها والمسائل المتصلة بها.
	ثانيا - شمولية الاختصاص ‏القضائي على‎ ‎الجرائم الخطيرة
	السلفادور
	4 - أفادت السلفادور بأن أي فرد ينتمي إلى القوات المسلحة السلفادورية يعمل في بعثة من بعثات الأمم المتحدة يرتكب أفعالاً إجرامية أثناء أدائه مهامه يمكن أن يحاكم ويُدان في السلفادور لأن الدولة اتخذت تدابير متصلة بهذه المسألة في تشريعاتها الجنائية(المواد 8 و 9 و 10 و 11 من القانون الجنائي) مما يمكنها من معالجة العديد من المسائل وفقا لمبادئ الاختصاص الإقليمي والوطني والعالمي، وذلك بحسب طبيعة الجريمة المرتَكبة والمكان الذي ارتُكِبت فيه().
	الكويت
	5 - لفتت الكويت الانتباه إلى المعلومات المتعلقة بقانونها الجزائي الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تموز/يوليه 2009 (A/64/183، الفقرة 15).
	بنما
	6 - فضلا عن المعلومات التي قدمتها بنما في السابق (الفقرة 30 من الوثيقة A/65/185 والفقرة 12 من الوثيقة A/66/174)، أشارت بنما إلى أنه بموجب المادة 18 من قانونها الجنائي الجديد، تسري قوانين بنما على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (حتى لو ارتُكِبت في الخارج) وضد الشخصية القانونية للدولة، وضد الصحة العامة، وضد اقتصاد أمة ما أو إدارتها العامة، كما تسري على الجرائم من قبيل الاختفاء القسري والاتجار بالأشخاص وتزوير الوثائق المتعلقة بالدَّين العام البنمي أو وثائق رسمية أو طوابع أو أختام، وتزوير عملة بنما أو العملات الأخرى المتداولة بصفة قانونية في البلد، إذا كانت، في هذه الحالة الأخيرة، قد جُلبت، أو كان الغرض جلبها، إلى أراضي بنما.
	7 - وعملا بالمادة 20 من القانون الجنائي، يسري قانون بنما على الجرائم المرتَكَبة في الخارج في الحالات التالية:
	(أ) عندما تسفر عن نتائج داخل إقليم بنما أو يكون الغرض منها أن تسفر عن هذه التداعيات؛
	(ب) عندما تُلحق ضررا بمواطن بنمي أو بحقوقه؛
	(ج) عندما يرتكبها أعوان أو مسؤولون أو موظفون دبلوماسيون بنميون لم يحاكموا في المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة لأسباب تتعلق بالحصانة الدبلوماسية؛
	(د) عندما ترفض سلطة وطنية طلب تسليم مواطن بنمي أو أجنبي.
	8 - وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة 21 من القانون الجنائي، وبغض النظر عن التشريعات المعمول بها في المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة وعن جنسية الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، يجب تطبيق القانون الجنائي البنمي على الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا يعاقب عليها القانون بموجب المعاهدات الدولية المعمول بها في بنما، بشرط أن تخول المعاهدات ممارسة الولاية القضائية الإقليمية.
	9 - وفضلا عن ذلك، قد صيغت الأحكام التي تسري على كل من غسل الأموال والتي تنظم التعاون بعبارات عامة وبالتالي فهي تنطبق على جميع الأشخاص الضالعين في أنشطة غير مشروعة، سواء كانوا، أم لم يكونوا، من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات.
	سويسرا
	10 - أكدت سويسرا أن سلطاتها القضائية مخوّلة تماما بمحاكمة المواطنين السويسريين الذين يعملون كموظفين أو خبراء تابعين للأمم المتحدة موفدين في بعثات. وذكَّرت بأن القانون الجنائي السويسري يشمل الجرائم التي يرتكبها المواطنون السويسريون في الخارج عندما يُعاقََب عليها في الإقليم الذي ارتُكبت فيه أو عندما لا يكون المكان الذي ارتُكب فيه الفعل خاضعا لأيّ ولاية قضائية جنائية (انظر الفقرة 1 من المادة 7 من القانون الجنائي (http://www.admin.ch/ ch/f/rs/c311_0.html)().
	11 - وذكّرت سويسرا بأنه لكي‎ ‎تحاكم ‏مواطنيها العاملين كموظفين أو خبراء تابعين للأمم المتحدة موفدين في بعثات، من البديهي أنه يجب على الأمم المتحدة أولا ‏أن ترفع الحصانة التي يتمتعون بها في إطار المعاهدات الدولية.
	12 - وذكّرت سويسرا بأنه خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 ‏حزيران/يونيه 2011، أحال مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية‎ قضايا ستة ‏موظفين وخبيرين تابعين للأمم المتحدة ‏موفدين في بعثات ‎‎إلى الدول التي يحملون جنسيتها للتحقيق معهم مع إمكانية مقاضاتهم (A/66/174، الفقرة 61). وتستوجب جميع الجرائم المزعومة التي ذكرها الأمين العام العقاب بموجب حكم واحد من أحكام القانون الجنائي السويسري() على الأقل، وذلك ليس فقط عندما تكون الأفعال المذكورة قد ارتُكبت داخل الأراضي السويسرية وإنما أيضا إذا ارتكبها مواطن سويسري في الخارج (المادة 7 من القانون الجنائي).
	13 - أما في ما يتعلق بالتوصية بتعزيز قدرات السلطات الوطنية على التحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، فقد أبلغت سويسرا الأمين العام بأنها قد أنشأت مركزا للاختصاص القضائي في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب تابعا لمكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.
	ثالثا - التعاون بين الدول ومع الأمم المتحدة في تبادل المعلومات وتسهيل التحقيقات والمحاكمات
	السلفادور
	14 - ينظّم قانون الإجراءات الجنائية في السلفادور التعاون في التحقيقات الدولية والمساعدة القضائية المتبادلة فيما يخص جميع أشكال السلوك الجنائي. وتتضمن المادتان 78 و 327 ، بشكل خاص، الأحكام التالية.
	التعاون في التحقيقات الدولية

	15 - المادة 78: إذا وقع السلوك الإجرامي جزئيا أو بشكل تام خارج الأراضي الوطنية، أو إذا كان منسوبا إلى أشخاص مرتبطين بمنظمات دولية، يجوز لمكتب المدعي العام للجمهورية تشكيل فرق تحقيق مشترك مع مؤسسات أجنبية أو دولية. وفي جميع الحالات، يجب أن يأذن المدعي العام للجمهورية بإبرام اتفاقات التحقيق المشترك وأن يشرف عليها.
	16 - وعندما تتعلق المسألة بجرائم ذات طابع دولي، يمكن للنائب العام للجمهورية أن يكون طرفا في اللجنة الدولية واللجنة المشتركة بين الوكالات المكلَّفة بالتعاون في التحقيق.
	حالات التوقيف الأخرى

	17 - المادة 327: إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للشرطة القبض على أي فرد، حتى دون أمر من المحكمة، في الحالات التالية:
	(أ) إذا كان الشخص هاربا من مؤسسة تأديبية أو أي مركز احتجاز آخر؛
	(ب) إذا كان بحوزة الفرد أغراض يمكن أن يُستدَل منها على أنه قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون أو إذا كانت تبدو عليه علامات أو آثار توحي بأنه قد شارك في عمل إجرامي؛
	(ج) عندما تكون مؤسسات الشرطة الدولية قد أصدرت نشرة حمراء بشأن هذا الشخص.
	18 - وفي الحالات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، يجب أن تقوم الشرطة على الفور بتسليم الشخص المقبوض عليه إلى السلطة القضائية أو إلى النيابة العامة. أما في الحالة المشار إليها في الفقرة (ج)، فيجب على الشرطة اتباع قواعد التعاون القضائي الدولي. ويجب إبلاغ المستشار المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان عن عملية التوقيف/الاحتجاز.
	19 - وتعكس هذه الأحكام التقدم الذي أحرزته السلفادور على مستوى اتخاذ تدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب جرائم خطيرة، سواء ارتكبها موظفون وخبراء موفودون في بعثات أو أي شخص آخر. وتتعلق هذه الأحكام أيضا بتنفيذ التزامات السلفادور المتصلة بالاحترام والمراعاة التامين لحقوق الإنسان عملاً بأحكام مختلف الصكوك الدولية التي صدق عليها السلفادور ومن بينها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه().
	فنلندا
	20 - ذكّرت فنلندا بتعليقاتها السابقة (لسنة 2008 و 2009 و 2010)، وأشارت إلى أنها قد اعتمدت، في 6 حزيران/يونيه 2012، خطة عمل وطنية جديدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وبموجب الأحكام الواردة في خطة العمل، تشمل ”إدارة الأزمات“ في سياق الأمم المتحدة، مشاركة العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين في حفظ السلام وبناء السلام وفي العمليات السياسية.
	21 - وتشدد خطة العمل المعنية بالمرأة والسلام والأمن على أن جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين تشكل أفعالا إجرامية. ويجب إبلاغ السلطات المختصة عن جميع الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين الفنلنديين العاملين في مجال إدارة الأزمات المشتَبَه في ارتكابهم جرائم استغلال وانتهاك جنسيين ويجب التحقيق معهم وفقا للقوانين الفنلندية. ووفقا لخطة العمل، ستبلغ فنلندا المنظمات التي تقوم بعمليات إدارة الأزمات عن كيفية التعامل مع الجرائم التي تُرتكب في سياق مثل هذه العمليات وعن كيفية التحقيق فيها.
	22 - كما تذكّر خطة العمل أيضا بأن اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي دخلت حيز التنفيذ في فنلندا في عام 2011، وتشير إلى أن الاتفاقية تتضمن إعفاء من شرط توفر ما يعرف باسم التجريم المزدوج. كما تجرّم فنلندا الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي للأطفال في الحالات التي يُرتكَب فيها هذا الفعل في دولة لا يُعتبر فيها هذا الفعل جريمة. وأثناء الدورات التدريبية التي تنظمها الحكومة، يجري التشديد على المسؤولية الجنائية للأفراد العاملين في مجال إدارة الأزمات وفقا للقانون الفنلندي. وينطبق هذا الحكم أيضا على الحالات التي يكون لدى الأفراد فيها حصانة من الولاية القضائية للمحاكم الوطنية في منطقة العمليات.
	الكويت
	23 - ذكّرت الكويت بالمعلومات المتعلقة بالتعاون التي قدمتها في التقرير السابق (A/64/183، الفقرة 51). كما أكدت استعدادها للتنفيذ التام للتدابير الواردة في القرار 66/93 ضمن نطاق التعاون القضائي الدولي، وكذلك في إطار جميع الاتفاقيات السارية المتصلة بهذه المسألة.
	بنما()
	24 - أنشأت بنما، بموجب قرارها رقم 13 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2000، أمانة الشؤون الدولية تحت إشراف مكتب المدعي العام، المسؤول عن المساعدة القانونية الدولية والمساندة في إطار التعاون الدولي، وذلك في ظل التقيد الصارم بالمعايير الدولية والمحلية. وعموما تعمل الأمانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
	25 - ومن خلال العمل الذي قام به مكتب المدعي العام، أُبرمت اتفاقات دولية مع الوكالات المسؤولة عن ملاحقة مرتكبي الجرائم في بلدان أخرى، تشمل بلورة أفضل الممارسات في التعامل مع طلباتها.
	26 - وقد أبرمت بنما معاهدات مساعدة قانونية متبادلة، وصدقت على صكوك قانونية أخرى مع العديد من البلدان من بينها إسبانيا والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيكاراغوا وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية.
	27 - كما أن بنما طرف في اتفاقية البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، التي أصدرت إعلانا بشأنها أكدت فيه أنها ليست ملزمة بتقديم المساعدة في القضايا التي لا تُعتبر فيها الأفعال موضع طلب المساعدة جرائمَ في بنما وأن تقديم مثل هذه المساعدة يشكل انتهاكا للأحكام القانونية السارية في بنما.
	28 - والإدارة المعنية بتنفيذ معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة، التي أنشئت بموجب القرار رقم 1446 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1991، والمعدّلة لاحقا بموجب القرار رقم 94 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 1995، هي المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات المذكورة أعلاه.
	29 - وينص القانون رقم 39 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2001 على أنه، لأغراض المساعدة والتعاون الدوليين في إطار اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، وقع الاختيار على الدائرة الرابعة للمعاملات العامة بالمحكمة العليا لتكون السلطة الرئيسية المسؤولة عن صياغة واستلام ومعالجة وتوزيع طلبات المساعدة والتعاون الدوليين.
	30 - ويعتمد القانون القضائي ببنما معايير قياسية بشأن مسائل مثل الوثائق الصادرة في الخارج، خاصة بموجب المادة 877، التي تفيد بأنه يمكن استخدام هذه الوثائق كأدلة في الإجراءات الجنائية، ما لم تنص الصكوك الدولية على خلاف ذلك، إذا كانت تستوفي المعايير التالية: (أ) شهد على صحتها مسؤول دبلوماسي أو قنصلي بنمي أثناء أدائه مهامه في المكان الذي صدرت فيه الوثيقة؛ (ب) أو إذا لم يكن هناك مسؤول دبلوماسي أو مسؤول قنصلي بنمي، أن يشهد على صحتها ممثل دبلوماسي أو قنصلي لدولة صديقة، وفي هذه الحالة ترفق وزارة الخارجية شهادة تؤكد عدم وجود مسؤول دبلوماسي أو مسؤول قنصلي بنمي في الخدمة في المكان الذي صدرت فيه الوثيقة. ويُفترض أن الوثائق التي تم التصديق على صحتها قد صدرت وفقا للقوانين المحلية السارية في المكان الذي صدرت فيه، إلا إذا أثبت الطرف المعني العكس.
	31 - وليس هناك نص محدد يضمن توفير الحماية لضحايا الجرائم التي ارتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات مع أن القانون البنمي لا ينص عادة صراحة على جميع الحوادث المحتملة. إلا أن هناك مبادئ يوفر تطبيقها، إلى جانب أحكام أخرى، حماية فعلية، وهي تشمل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على تدابير وقائية يمكن فرضها على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة. ولدى بنما أيضا بعض القوانين الخاصة التي تنظم الحماية، مثل النظام الجنائي الخاص بالمراهقين، والعنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال والمراهقين، والتشريعات التي تعنى بالجرائم ضد السلامة الجنسية والحرية، والأحكام الخاصة بشأن الجرائم المتصلة بالمخدرات، وقانون حماية ضحايا الجرائم، والقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص والأنشطة ذات الصلة.
	رابعاً - التعليقات الواردة عملا بالفقرة 8 من القرار 66/93
	32 - لا تزال سويسرا مقتنعة بأن أنسب وسيلة، على المدى الطويل، لإيجاد حل فعلي وجذري للمشاكل التي تحدث في هذا المجال هي صياغة اتفاقية دولية. وتعتقد سويسرا بأن مثل هذه الاتفاقية ينبغي أن تشمل جميع فئات أفراد بعثات حفظ السلام، بما في ذلك الموظفون والخبراء الموفدون في بعثات والأفراد العسكريون.
	خامسا - إحالة الادعاءات الموثوقة فيما يتعلق باحتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جريمة إلى الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها والمسائل المتصلة بها
	33 - في الفقرات من 9 إلى 14 و 16 و 17 من القرار 6/93، حثت الجمعية ‎العامة الدول الأعضاء على أن تزود‎ ‎الأمين العام بمعلومات، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم معلومات محددة إلى‎ ‎الجمعية العامة وطلبت إلى الأمم ‏المتحدة اتخاذ إجراءات محددة بشأن قضية المساءلة‎ ‎الجنائية للموظفين والخبراء الموفدين في بعثات.
	الإحالات المتصلة بالموظفين أو الخبراء الموفدين في بعثات

	34 - إن الطلب الوارد في الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 66/93 مماثل للطلب الذي قدمته الجمعية العامة في الفقرة 9 من قراراتها 65/20 (انظر A/66/174) و 64/110 (انظر A/65/185) و63/119 (انظر A/64/183) و 62/63 (انظر A/63/260).
	35 - وتتصل المعلومات‎ ‎المقدمة في هذا التقرير بالفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 ‏حزيران/يونيه 2012. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحال مكتب الشؤون القانونية إلى دول الجنسية قضايا تورط فيها 17 موظفا من موظفي الأمم المتحدة للتحقيق معهم واحتمال محاكمتهم. وكانت القضايا متصلة بالادعاءات التالية: القضية الأولى متصلة بالتحايل في ما يتعلق باستحقاقات منحة التعليم، وقد أحيلت إلى دولتين من الدول الأعضاء؛ أما القضايا من الثانية إلى الثامنة فهي متصلة بالغش في الوقود؛ والتاسعة متصلة بسرقة أموال؛ والعاشرة بالتحايل في المشتريات؛ وقد أحيلت إلى دولتين من الدول الأعضاء؛ أما الحادية عشرة فهي متصلة بسرقة أموال؛ والثانية عشرة إلى الخامسة عشرة متصلة بالغش في التأمين الصحي على الأسنان، وتتصل السادسة عشرة والسابعة عشرة بسرقة أموال.
	طلبات الحصول على بيان عن المرحلة التي قطعتها ‎هذه الإحالات والمساعدة التي يمكن ‏أن تقدمها الأمانة العامة

	36 - طلب مكتب الشؤون ‎القانونية من الدول التي أحيلت إليها القضايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير ‎أن تطلع الأمم المتحدة باستمرار على أي إجراءات ‎تتخذها السلطات الوطنية فيما يتعلق بهذه القضايا. ‎وحتى تاريخ إعداد‎ ‎هذا ‏التقرير، اتصلت بمكتب الشؤون ‎القانونية دولة فقط من الدول التي أحيلت إليها الادعاءات لتشير إلى أن المسألة قد أثيرت مع الموظفين المعنيين.‎ ولا يزال مكتب الشؤون القانونية على استعداد لتقديم ‏المساعدة بشأن جميع ‎الإحالات.
	37 - وقد وردت بالفعل تفاصيل عن الطلبات التي قدمتها الأمانة العامة في وقت سابق للحصول على معلومات من الدول عن كيفية تعاملها مع القضايا التي أحيلت لها سابقا (انظر A/64/183، الفقرة 63، و A/65/185، الفقرتان 85 و 86، و A/66/174، الفقرتان 62 و 63).
	‎إمكانية استخدام الدول الممارسة لولايتها ‎القضائية معلومات مستقاة من ‏التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة

	38 - في الفقرة 11 من القرار 66/93، طلبت الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة أن تنظر، متى أشارت تحقيقاتها في ادعاءات معينة إلى احتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جرائم خطيرة، في اتخاذ أي تدابير ملائمة من شأنها أن تسهل إمكانية الاستفادة من المعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول، مع مراعاة الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية. وفي نفس السياق، في الفقرة 13 من القرار ذاته، حثت الجمعية العامة الأمم المتحدة على أن تواصل تعاونها مع الدول التي تمارس الولاية القضائية لتزويدها، في إطار قواعد القانون الدولي في هذا المجال والاتفاقات الناظمة لأنشطة الأمم المتحدة، بالمعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول.
	39 - ‎وفي هذا الصدد،‎ ‎من المهم الإشارة إلى أنه قد تم تحديد الإطار القانوني‎ ‎‏الذي ‏توجّه الأمم المتحدة من خلاله الإحالات وكذلك دور الأمين العام (انظر A/63/260، الفرع الرابع).
	40 - وتتعاون الأمم المتحدة مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في الدول الأعضاء المعنيّة وفقا لحقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لسنة 1946 فضلا عن الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة والمبادئ القانونية المعمول بها. وبناء على ما تقدم، تكشف المنظمة عن الوثائق و/أو المعلومات وترفع الحصانة على أساس كل حالة على حدة حيثما يرى الأمين العام أن من شأن الحصانة أن تعرقل سير العدالة وأن بالإمكان رفعها دون المساس بمصالح الأمم المتحدة. ولذلك، يمكن تقديم المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة إلى السلطات المختصة، ويمكن تبادل الوثائق رهنا بمراعاة السرية والامتيازات والحصانات. ويجوز عند الضرورة تنقيح الوثائق لغرض نشرها. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لعدم تمتع الأمم المتحدة بأي اختصاص قضائي جنائي للتحقيق أو المحاكمة، يشكل استخدام أي من الوثائق أو المعلومات المقدمة من الأمم المتحدة، بما في ذلك مقبوليتها في أي إجراءات قانونية، مسألة تقررها السلطات القضائية المختصة التي تقدَّم لها هذه الوثائق أو المعلومات.
	حماية موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات من الانتقام

	41 - في الفقرة 12 من القرار 66/93، شجعت الجمعية العامة الأمم المتحدة، حينما يثبت التحقيق الإداري الذي تجريه الأمم المتحدة أن الادعاءات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات لا تستند إلى أساس، على اتخاذ التدابير الملائمة لاستعادة مصداقية وسمعة هؤلاء الموظفين والخبراء الموفدين في بعثات، لما فيه صالح المنظمة.
	42 - وفضلا عن ذلك، شددت الجمعية العامة في الفقرة 14 من القرار نفسه، على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة، وفقا لقواعد المنظمة السارية، أن تتخذ أي قرار بوازع من الانتقام أو التخويف في حق موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يبلغون عن ادعاءات تتعلق بقيام غيرهم من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات بارتكاب جرائم خطيرة.
	43 - وفي هذا الصدد، فإن موظفي الأمم المتحدة الذين يبلغون عن أي سوء سلوك يبدر عن غيرهم من موظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات محميوّن من الانتقام وذلك بموجب النظامين الإداري والأساسي للموظفين والتعليمات الإدارية ذات الصلة ولا سيما نشرة الأمين العام ST/SGB/2005/21 المعنونة ”الحماية من الانتقام بسبب الإبلاغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق أو التحقيق المأذون بها حسب الأصول“ وذلك بهدف تعزيز حماية الأفراد الذين يبلغون عن سوء السلوك أو يتعاونون مع عمليات التدقيق أو التحقيق المأذون بها حسب الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للموظفين الطعن في أي تدبير انتقامي من خلال نظام العدالة الداخلي.
	سادساً - اتخاذ تدابير عملية أخرى من أجل تعزيز التدريب الحالي على قواعد السلوك في الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر توفير التدريب التوجيهي قبل الإيفاد إلى البعثات وأثناء الخدمة فيها
	44 - تواصل إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الثلاثية الركائز للتصدي لسوء السلوك ولا سيما الاستغلال والانتهاك الجنسيين من خلال اتخاذ تدابير وقائية وإنفاذ قواعد السلوك في الأمم المتحدة واتخاذ تدابير إصلاحية. ولا تزال أنشطة التدريب والتوعية والتدابير الوقائية على صعيد البعثات تقع في صلب التدابير التي تتخذها البعثات الميدانية للتصدي لسوء السلوك وللاستغلال والانتهاك الجنسيين. وقد خُصَّصت موارد لهذا الغرض في كل من المقر والبعثات الميدانية.
	45 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد الأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط العاملة في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة 12 فريقا وهي تحظى بدعم إدارة الدعم الميداني. وتُعنى هذه الأفرقة بـ 19 بعثة إضافة إلى قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا.
	46 - وتواصل الأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط بلورة وتنفيذ تدابير متنوعة متعلقة بالوقاية والإنفاذ والتدابير الإصلاحية. واستنادا إلى التقارير الشهرية المقدَّمة من البعثات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم توفير التدريب على قواعد السلوك في الأمم المتحدة، فضلا عن تدريبات محددة الغرض بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين أجريت إما في إطار التدريب التوجيهي للموظفين الجدد الملتحقين بالبعثات أو في إطار دورات تدريبية مستقلة. وكانت أنشطة التواصل والتوعية التي قامت بها الأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط تتضمن خطابات بشأن منع سوء السلوك والاستغلال والانتهاك الجنسيين، والاعتزاز بأهداف المنظمة والسلوك المناسب لموظفي الأمم المتحدة. وتُنشر هذه الخطابات من خلال الأدوات الموجودة داخل البعثة مثل البث الإذاعي وعلى شبكة الإنترنت، والتنبيهات بالبريد الإلكتروني، والملصقات، والتعليمات الإدارية التي تصدرها قيادة البعثات.
	47 - وتتاح للموظفين فرصة للتدريب قبل النشر على قواعد السلوك في الأمم المتحدة قبل الالتحاق ببعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في إطار دورات تدريبية لمدة أسبوع يجري تنظيمها دوريّا في قاعدة برينديزي. ولا تزال الدول الأعضاء مطالبة بتوفير تدريب مماثل قبل النشر لموظفيها النظاميين، وذلك باستخدام المواد التدريبية التي تعدّها الأمم المتحدة وتضعها تحت تصرف الدول المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة. وقد تم تنقيح هذه المواد وتحديثها في كانون الأول/ديسمبر 2009 ويمكن تعديلها لتتضمن مختلف العمليات التأديبية وعمليات المساءلة الجنائية التي يخضع لها الموظفون والخبراء الموفدون في بعثات وأفراد الوحدات العسكرية التي قد تُنشر في البعثات الميدانية.
	48 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، استضافت إدارة الدعم الميداني اجتماعا شارك فيه ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة لمناقشة وصياغة استراتيجية استباقية جديدة للتصدي لجرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها أفراد البعثات. وكانت ضرورة استعراض وتعزيز المواد التدريبية وخطابات التوعية من بين المسائل التي نوقشت أثناء هذا الاجتماع من أجل ضمان التعريف بمعايير وقيم الأمم المتحدة وضمان فهمها بوضوح. كما تم تناول هذه المسألة في وقت لاحق من عام 2011 أثناء بلورة الإطار المتكامل للسلوك والانضباط، وذلك بهدف تعزيز إدراج السلوك والانضباط في البعثات الميدانية على أنه وظيفة مؤسسية عالمية.
	49 - وفي تقرير الأمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/66/699، الفقرة 36)، كرر الأمين العام التزامه بالمساءلة الجنائية، مشيرا إلى أنه لن يتردد في رفع الحصانة عن الموظفين والخبراء الموفدين في البعثات الذين يُدَّعى انخراطهم في سلوك إجرامي، شريطة توقع حصول من يُدعى ارتكابهم تلك الأفعال على محاكمة سريعة ونزيهة ومحايدة، ومتسقة مع المعايير الدولية المقبولة.

